أرقام كاشفة ومؤشرات عاصفة في تقريري السكان والتنمية لمصر 2005

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره عن الموقف السكاني في مصر في مارس 2006 ( الأهرام  24/3/2006 )، مبينا به أن عدد السكان قد وصل 73.661.000 أي حوالي  74 مليون منهم  71.347.661  داخل البلاد  و 2.324.000 نسمة خارج البلاد 0 وقد كشف التقرير أن حوالي 38% من الإجمالي (26.905.203 ) تحت سن 15 سنه ، وحوالي 41% من الإجمــالي  (  29.088.424)  في الفئات العمرية 15- 40 سنة ،   وحوالي   16% (11.251.524) فى الفئات العمرية  40- 60 سنة ، و 5.8% (14.102.492) في الفئات أعلي من 60سنة 0

وقد أشار التقرير الي أن معدل الزيادة الطبيعية في سنة 2005 هو1.91% منخفضا عما كان عليه عام 2004 وهو 1.94% مما يعكس تحسن طفيف غير مشجع ومخيب في جهود تنظيم الأسرة قوميا 0 كما أوضح الجهاز زيادة توقعات البقاء علي قيد الحياة من 68.4 للذكور في عــام 2004 الي 68.8 في عام 2005 ، وللإناث زادت توقعــات الأعمــار مــن 72.8 الــي 73.5 0

وبالمقارنة بتقرير السكان منذ عام فإن الزيادة في من يحسبون داخل قوة العمـل مــن سن 15–64 وصلت 908.000  نسمة بنسبة زيادة 4.4% وبلغت نسبة البطالة 11.1% بعد أن كانت حوالي 10% في العام الماضي 0

ولا شك أن هذه الأرقام  و مؤشراتها وتبعاتها  علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية كاشفة ومقلقة ،  وما أشبه الليلة بالبارحة فإن الزيادة السنوية للسكان حوالي 1.350.343 نسمة متمثلة في زيادة يومية 3700 نسمة وشهرية 112.529 نسمة لها متطلباتها واحتياجاتها ومطالبها من غذاء وملبس ودواء وخدمات صحية وتعليمية وسكنية وفرص عمل وأمن وتأمينات ومرافق ونقل وطموحات وآمال في التقدم والرفاهية وغيرها ، دون زيادة موازية في الموارد الطبيعية من أرضي زراعية ومياه ( الحصة  محددة ومحدودة ) أو الموارد الصناعية أو السياحية  والتي لا يعول عليها علي المدى  الطويل لتعرضها للتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية والمحلية وغيرها 0

ولقد ظهرت بوادر هذا الموقف الخطير الذي يلتهم أي زيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الدخل القومي عندما أشار تقرير الجهاز الي أن حوالي 40% من السكان تحت سن 15 سنه غير منتجين ويحتاجون الي رعاية اجتماعية وتعليمية وصحية وخدمات كثيرة مدعمة من الدولة ، وبالإضافة الي هذا فإن 41% من السكان في فئات العمر من 15- 40 سنة يحتاجون الي توفير السكن وفرص العمل والخدمات المختلفة المدعمة من الدولة كذلك 0

ويضاعف من هذه  التحديات والمصاعب والأثقال زيادة عدد السكان فوق عمـر 60 سنة الي نسبة 5.8% ( 4.102.492 نسمة ) وهي فئات تحتاج نتيجة زيادة توقعات السن والرعاية الصحية الي موارد للتأمينات وإنشاء خدمات ثقافية وترويحية وترفيهية لشغل وقت فراغ كبار السن مع تأمين تسهيلات لرعاية المسنين الواجبة بشكل أكبر كثافة واكثر انتشارا واستيعابا مما يتطلب الكثير من الاستثمارات والمنشآت والخدمات الملائمة 0

ومن حيث أن الأمر  كذلك نجد أن 80% من إجمالي سكان مصر تحت سن 40 سنة،  أي أن الهرم السكاني متفلطح وفئات السكان  شابه و متطلعة وتحتاج الي الرعاية والدعم والتأمين والأمان وترنو الي تحقيق الآمال والوعود ، وهي أعباء تتحملها الدولة بمواردها المحددة وإمكاناتها المعدودة وأعبائها المتعددة المتصاعدة 0 مما يجعل جهود  التنمية البشرية الشاملة تسير ببطء مرهق تنوء بالأحمال الثقيلة والأوزار الكبيرة والتبعات الكثيرة والتحديات الصعبة 0

وهذه الحقائق عكسها تقرير التنمية الإنسانية مصر لعام 2005   الصادر حديثا عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بالاشتراك مع معهد التخطيط القومي بالقاهرة ، ويشمل الموقف التنموي من جميع أبعاده علي المستوي القومي وعلي مستــوي محافظات الجمهورية 0 ويشير هذا التقرير الذي أعده خبراء مصريون متخصصون الي انخفاض دليل التعليم ونصيب الفرد من الناتج المحلي لسنة 2004 ، وكذلك انحسار التقدم وتخلف التنمية الإنسانية ومستوي التعليم مع انخفاض معدل القراءة والكتابة عن عام 2004، رغم الجهود المكثفة والاعتمادات الضخمة لمحو الأمية ، وللأسف أكد التقرير انخفاض معدلات القيد في التعليم الابتدائي الأساسي والثانوي وزيادة كثافة الفصول وتدني مستويات نوعية وجودة التعليم 0

بالإضافة الي ذلك يشير التقرير الي زيادة معدل الأطفال الذين يموتون دون الخامسة برغم ارتفاع معدلات الرعاية الصحية بوجه عام0 ويؤكد التقرير علي انخفاض نسبة الإناث في القوي العاملة وكذلك ارتفاع نسبة البطالة مما يعود سلبا علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0ورغم زيادة عدد المتعلمين وزيادة عدد السكان بنسبة 1.91% سنويا فهناك انخفاض مزعج في المشاركة السياسية إذ أن هناك نسبة 7.4% من الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية تشارك في الانتخابات لمجلس الشعب  والتى تمثل فقط 3% من اجمالي عدد السكان 0

وهكذا يكشف لنا تقرير السكان لمصر 2005 نفس الدلالات المنذرة والعلامات المحذرة والمواقف المؤثرة  والأوضاع المحيرة التي ظهرت متكررة ، أصداء لما حذرت  وكثير من المهتمين منه في تقارير الأعوام الماضية ولا من مجيب والله هو الرقيب 0

ولا بد والأمر كذلك والمؤشرات منذرة ومحذرة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة العامة والخاصة من دراسة صادقة مدققة لهذه التقارير واعتماد الاستراتيجيات التنموية والإنسانية الهادفة وترجماتها في خطط وبرامج ومشروعات إسكانية وإنسانية واجتماعية واقتصادية  وثقافية وبيئية متكاملة وهادفة 0

أن الموقف خطير،  والأوضاع متردية ، والتحديات صعبة،  والمهام جسام،  والوطن ينادي ، والصحوة واجبه فرض عين علي كل مواطن حاكم ومحكوم 0

                                                                               دكتور / محسن زهران 
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